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 بين الربح المشروع والربا الممنوعحكم فوائد ودائع الأموال 

 
 دراسة شرعية تحليلية للحكم الشرعي لفوائد ودائع البنكية 

عبد الحق ميحي تهامي. د  
  جامعة باتنة

 

بين النااو حاليااً،  وهو أكار أنوا  الربا انتشاراا اليوم هو ربا )النسيسة(، اإن أشهر أنوا  الرب

رّ الزمن بتطور الظروف الاقتصادية، فقاد كاان مان أشاهر حي  تطورت صورة هذا الربا على م

ا أن يقوم شخص بإقراض ماله إلى أجل لمن يحتاجاه، عالى أن ياردّ  كما ذكرنا سابقاً  صوره قديمًا ا

ا اقترض عند حلول امجل، تتضاعف هذه الزيادة إذا ما حالّ امجال ولم االمقترض َيادة على م

ال إلى أجل آخر، ونفس هذه الصورة ما َال  موجودة إلى يستطِع المقترض الوفاء ويطلب الإمه

يومنا هذا، ولكن على شكل حلّ فيه بدلاَ عن امفراد المقرضاين مؤسساات مالياة تماارو هاذه 

الوظيفة، وأصبح  هذه المؤسسات جزءاً من اقتصاد أيّ جماعة مان الجماعاات، تقاوم بتمويال 

، عان طرياق الإقاراض إلى أجال، باما يُسامى المشروعات الخاصة والعامة، والفردية والجماعياة

 )بالفائدة(.

ومعلوم أن هذه المؤسسات بما فيها البنوك أصبح  تتنافس فيما بينها على تمويال مان يحتااج 

إلى ذل ، عن طريق تقديم الكاير مان التساهيلات والمغرياات، إماا بتقليال نسابة الفائادة عالى 

إما بإطالة مدة سداد القرض .... إلاخ وكال القروض، وإما بعدم التشدد في طلب الضمانات، و

 ذل  أصبح من بديهيات الحياة الاقتصادية، لا يحتاج إلى برهان.

واللاف  للنظر ا ورغم ما ذكرنا من أدلة قطعية على تحريم الربا بأنواعه الالاثة ا هو انتشاار 

صااً فوائاد وظهاور مان يقاول مانهم بإباحتاه وخصو هذه الآفة الاقتصادية في بلاد المسالمين،

بسابب المسالمة البنوك، بحجة اموضا  الاقتصادية الخانقة، وامَمات التي تعصف باالمجتمع 

مرتبطااً ارتباطااً  العارا والإسالامي  ولكون الاقتصاد على اقتصاديات اممة الحصار المحكم، 

صاور الرباا الشراعي للرباا، وبحجاة أن  بالمنظومة العالمية التي يسيطر عليها اليهود امب وثيقاً 

  .السابقة الذكر لا تشمل فوائد البنوك، معتمدين في ذل  على إباحة نفر من علماء المسلمين لهذه الفوائد

  معنى فوائد ودائع البنوك :
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إن التطور الاقتصادي الهائل أدى إلى تطور التعامل المصرفي، حي  كان في الزمن الساابق ياتم 

دفع المستقرض فائدة عن الدين للمقرض وهاو التعامل القرضي بين شخص وشخص على أن ي

ما يعرف بربا النسيسة ولكن اليوم أصبح التعامل بين شخص ومؤسسة حي  قد يلجأ الشاخص 

إلى إيدا  أمواله في البن  فيستامر البن  تل  امموال وتكون بماابة قرض البن  هو المستقرض 

زباون هوالمساتقرض والزباون الوالزبون المقرض وقد يقترض شخص مان البنا  ماالا فيكاون  

مقرض ففي الحالة امولى يتلقى الزبون فوائد بنسبة معينة وفي الحالة الاانية يأخاذ البنا  مان العميال أو 

الزبون فائدة عن ذل  القرض .

 مذاهب العلماء في حكم الفوائد البنكية : 

 اختلف العلماء في حكم فوائد الودائع البنكية على مذهبين :

 ل :المذهب الأو

َ أخذه بحاال مان امحاوال واساتندوا   ذهب جماهير العلماء المعاصرين على أن هذه الفوائد ربا لايجو

فيما إلى أدلة تحاريم الرباا عموماا  ولعال بضادها تتمياز امشاياء حيا  وبعاد عارض أدلاة المجاوَين 

 ومناقشتهم تتبين أدلة المانعين 

 المذهب الثاني :

مفتي مصر الشيخ على جمعة أن هذه الفوائاد جاائزة و مد طنطاويفي حين يرى شيخ امَهر السيد مح 

ولا تعد من الحرام في شيئ ولا ينطبق عليها حكم الربا المحرم .عا واساتند فايما ذهاب إلياه إلى امدلاة 

 الآتية:

1-  َ إن مسألة التحديد للربح مقدماً أو عدم التحديد ليس  من العقائاد، أو العباادات التاي لا يجاو

  أو التبديل فيها، وإنما هي من المعاملات الاقتصادية التي تتوقف على تراضي الطرفين. التغيير

إن الشريعة الإسلامية تقوم على رعاية مصاالح النااو في كال َماان ومكاان، وقاد تبادو هاذه  -2

واستشاهدوا في ذلا  بحادي  التساعير  - -الرعاية في ظاهرها مخالفة لبعا النصو  عان النباي 

: إن --قال الناو يا رسول الله غلا الساعر فساعّر لناا فقاال "قال:  - -أنس عن النبي  الذي رواه

الله هو المسعر القابا الباسط الراَق، وإي، مرجو أن ألقى الله وليس أحاد مانكم يطاالبني بمظلماة في 

 . وهو من باب تصرفات ولي اممر المناطة بالمصلحة العامة "دم أو مال

بعاد -غريب على ما تقدم فقال: وقياساً على ما تقدم فاإن لاولي اممار إذا رأى  وخرج فضيلته بقياو

أن مصلحة الناو تقتضي أن تحدد البناوك امربااح مقادمًا لمان يتعااملون  -استشارة أهل العلم والخبرة

معها، فله أن يكلفها بذل ؛ رعاية لمصالح النااو، وحفظًاا مماوالهم وحقاوقهم مان الضايا ، ومنعًاا 

   والخصام بين البنوك والمتعاملين معها، وهي مقاصد .عية معتبرة. للنزا
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لا مانع في الشر  من أن يقوم البن  المستامِر للمال بتحديد رباح معاين مقادما في عقاد المضااربة  -3

 الذي يكون بينه وبين صاحب المال الذي يضعه في البن  بنيةٍ ويقصد الاستامار. 

قدما إلا بعد دراسة مستفيضة ودقيقة محوال السوق العالمية وبتعلايمات إن البن  لم يحدد الربح م -4

 وتوجيهات من البن  المركزي، الذي يعد بمنزلة الحكََم بين البنوك والمتعاملين معها. 

تحديد الربح مقدما فيه منفعة لصاحب المال، ولصاحب العمل: لصاحب المال؛ منه يعرفاه حقاه  -5

 . ولصاحب العمل؛ منه يحمله على أن يجدّ ويجتهد في عمله. معرفة خالية من الجهالة.

إن هذا التحديد للربح مقدما لا يتعارض مع احتمال الخسارة من جانب المستامر، وهاو البنا  أو  -6

 غيره، منه من المعروف أن امعمال التجارية المتنوعة إن خسِ صاحبها في جانب ربح من جوانب أخرى. 

يجعل صاحب المال تح  رةة صاحب العمل المساتامر للامال، وهاو البنا  أو خراب الذمم مما  -7

غيره، والذي قد يكون غير أمين فيقول مالا: ما ربح  شيسا، وقد ربح الكاير؛ مما يوقع في الظلام الاذي 

 نه  عنه الشريعة. 

فلاولي اممار كما تدخل الحكام والفقهاء في تضمين الصنا  لماِ يهل  تح  أيديهم بسبب إهماالهم،  -8

أن يتدخل في عقود المضاربة بتحديد نسبة الربح مقادما وأن يكاون رأو الماال مضامونا، وهاذا اللاون 

 يندرج تح  باب المصالح المرسلة. 

لم يقل أحد من امئمة: إن تحديد الربح مقدما في عقود المضاربة يجعلاه معاملاة ربوياة يحارم فيهاا  -9

   لمستامر.الربح الناشئ عن العمل في المال ا

هذه هي امدلة التي استند فضيلة الادكتور طنطااوي إليهاا في فتاواه بإباحاة فوائاد البناوك والتاي 

   ."أرباحا"أسماها 

 مناقشة أصحاب الرأي الثاني  

 الدليل الأول: 

ولة امولى لفضيلة الدكتور محمد سيد طنطاوي هي: إن مسألة تحديد الربح مقدمًا أو عادم المق

التحديد ليس  من العقائد أو العبادات التي لا يجاوَ التغياير أو التباديل فيهاا، وإناما هاي مان 

 المعاملات الاقتصادية التي تتوقف على تراضي الطرفين. 

المعاملات التي يجوَ فيها التغيير والتبديل؛ فلا بد من إذا كان  مسألة تحديد الربح مقدمًا من 

 تحديد بعا النقاط أولا من خلال هذا الدليل: 

 * المقصود بتحديد الربح مقدمًا. 

 * المعاملات التي يجوَ فيها التغيير والتبديل. 

http://www.islamonline.net/Arabic/contemporary/2002/12/article05.shtml#3
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 * تراضي الطرفين. 

الذي يتم في عقد المضاربة أو القراض؛ بمعنى أن يحادد لاه  إذا كان فضيلته يقصد به التحديد

 من الربح مالا النصف أو الال  أو على ما يتراضون به فنعم. 

%( أو أكاار أو أقال، يأخاذها مان 15%( أو )11وإن كان يقصد به تحديد نسبة قدرها مالا )

 رأو الماال جااءت إنسان أو مصرف أو دولة أو أي أحد مع ضمان رأو المال، فهذه الزيادة على

ويؤكد هذا أن المقرض دون مقابل ودون ضمان.فهذا المبل، قرض جر نفعا بشرط مسبق، فهو ربا، 

لا يعنيه فيم يستامر المصرف ماله! ولكن الذي يعنيه أنه سيأخذ في السنة، أو في مدة معيناة َياادة قادرها 

 كذا، خسِ ماله أم ربح، وتحديد الربح بهذه الكيفية ربا. 

.ط بين المقارض والمساتقرض، وهاو رباا،  -الناتجة عن تحديد الربح مقدمًا-الزيادة  وهذه

وامدلة على ذل  كايرة؛ فالله تعالى يقول في كتابه: 

 أي لكام رءوو أماوالكم دون َياادة

 و غير مشروطة. مشروطة أ

معلوم أن ربا الجاهلياة إناما كاان قرضاا ماؤجلا "وهذا ما قاله الجصا  في أحكام القرآن: 

رباا الجاهلياة ". وقال أيضًا: "بزيادة مشروطة؛ فكان  الزيادة بدلا من امجل، فأبطله الله تعالى

 .  "هو القرض المشروط فيه امجل وَيادة المال على المستقرض

وكال قارض "الإجما  على تحريم الزياادة المشراوطة، فقاال:  "المغني"في وحكى ابن قدامة 

 . ".ط فيه أن يزيده فهو حرام بغير خلاف

أجمعوا على أن المسلف إذا .ط على المستسالف َياادة أو هدياة فأسالف "وقال ابن المنذر: 

ناي اشاتراط .وهذا يدل على أن تحديد الربح مقادمًا يع"على ذل ، إن أخذ الزيادة على ذل  ربا

مدة معينة قدرها كاذا مان َيادة على رأو المال في  "المقترض"على المستسلف  "المقرض"المسلف 

   اميام أو السنوات بنسبة كذا، وهذا هو عين الربا المحرم .عا.

ا، ونحان ماع فضايلة الادكتور وهي كل معاملة لم يرد فيها نص .عي بإلغائهاا أو تحريمها

طنطاوي تماما في هذا طالما أنها لم تخرج عن روح الشريعة؛ بمعنى ألا يشوبها غ  ولا ظلام ولا 

 سرقة ولا ربا، ولا غير ذل  مما حرمه الله تعالى. 
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وهو القيد الذي وضعه فضايلته لكاي تصاح المعااملات الاقتصاادية باين النااو، ولناا أن 

تساءل: هل كل معاملة يتراضى بها الطرفان يبيحها الشر ! هل كل عقد من العقود يارضى باه ن

 الطرفان يعتبر جائزا، طالما أن اممر ليس عقيدة أو عبادة! الإجابة بالطبع لا. 

إن الشريعة تهتم بالصيغة أو الصورة التي يتم بهاا العقاد وتحكام علياه، وللادكتور يوساف 

  جيدا، وهو: أن صورة الاتفاق مهمة جدا في حكم الشر  فيقاول: القرضاوي مال يوضح ذل

–لو قال رجل لآخر أمام ملأ من الناو: خذ هذا المبل،، واسمح لي أن آخاذ ابنتا  مَي، بهاا "

فقبل، وقبل  البن  لكان كل منهما مرتكبا منكرا من أشنع المنكرات، ولو قال له:  -والعياذ بالله

 . "هرا فقبل، وقبل  البن  لكان كل من الالاثة محسناَوجنيها وخذ هذا المبل، م

والذي يتدبر تعريفات الفقهاء والعلماء للربا ياوقن أن الاتراضي بالزياادة عالى رأو الماال لا 

والربا الذي كان  العارب تعرفاه وتفعلاه إناما كاان "يغير في حقيقة أنه ربا، فيقول الجصا : 

. فهال "لى مقدار ما استقرض عالى ماا يتراضاون باهقرض الدراهم والدنانير إلى أجل بزيادة ع

التراضي مع مصرف من البنوك بوضع مبل، معين لديه مقابل فائدة أو عائاد معاين في الشاهر أو 

 العام َيادة على رأو المال يخرج عن هذا! 

  بحادود .يعاة الله تعاالى التاي .عهاا سابحانه"وإذا كان فضيلته يخصص هذا التراضي 

فهل الشريعة تبيح هذا النو  من التعامل حتى مع التراضي! ويجادر بناا "لناولرعاية مصالح ا

أن نذكر هنا أن فضيلته ذكر ناص الإماام الجصاا  في كتاباه معااملات البناوك. كانص مان 

للشيخ محمد رشيد رضا كادليل  "الربا والمعاملات في الإسلام"النصو  التي نقلها من كتاب 

 على أن هذا هو ربا الجاهلية. 

ليس معنى هذا النص هو القرض أو الاقتراض إلى أجل معين بزيادة معينة عالى رأو الماال أ

 المقترض بتراضي الطرفين! وهذا هو ما تفعله البنوك الربوية. 

 الدليل الثاني: 

قياسه بجواَ تحديد الربح مقدمًا بأمر من ولي اممر على ما قاله الفقهااء في التساعير، وذلا  

لناو هذا؛ وذل  رعاية لمصاالح النااو، وحفظاا مماوالهم وحقاوقهم، إذا اقتض  مصلحة ا

ومنعا للنزا  والخصام بين البنوك والمتعاملين معها. لقد بدأ فضيلته هذا الدليل بمقولة لا يجادل 

فيها أحد، وهي أن الشريعة الإسلامية تقوم على رعاية مصالح الناو في كل َمان ومكان. وقد 

، واستشاهد في --اهرها مخالفة لبعا النصو  الاواردة عان النباي تبدو هذه الرعاية في ظ
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ولكن بعا الفقهاء رعاية لمصالح الناو  --ذل  بحدي  التسعير، حي  لم يسعر الرسول 

ودرءًا لمفسدة )جشع( التجار أباحوا التسعير، وهذا كلام جيد، ولكن أن يصل إلى فرض نسابة 

ريق الحاكم قياسا على كلام الفقهاء هاذا درءا للظلام معينة من الربح كعائد على امموال عن ط

والمفسدة، فالقياو هذا لا ينقاو، من المقيس عليه ليس نصاا مان القارآن والسانة، فالقيااو 

الذي يتوسعون فيه أحيانا مقيد بأن يكون المقيس عليه نصا من الشار ، أي من الوحي كتاباا أو 

على أمر أجزنااه قياساا عالى شابيهه بجاامع العلاة  سنة، أما أن يقاو على مقيس؛ يعني أن تأتي

بينهما، فتأتي على أمر آخر لا يجتمع مع امصل المقيس عليه في علته. ولكن لاه شابه مان بعاا 

الوجوه بالمقيس فنجعل هذا المقيس أصلا، ونقيس عليه مقيسًا آخر لوجه شبه بينهما، ولا يكفي 

 س الااي، وبين المقيس عليه امول. ولا يرقى إلى مستوى العلة الجامعة بين المقي

ولو أجرينا أركان القياو على موضوعنا لوجدنا أن امصل الذي اعتمد علياه فضايلته هاو 

كلام كاير من الفقهاء في إباحة تحديد السعر رفعا للظلم، والفار  هاو إباحاة أن يحادد الحااكم 

 باحة. هي رفع الظلم، والحكم هو الإ -كما يقول-أرباح البنوك، والعلة 

وإذا نظرنا إلى الركن الاال ، وهو العلة، لوجدناها مختلفة، يقول الادكتور/ محماد بلتااجي 

إننا مهما تأملنا آيات القرآن الكريم الواردة في الربا، وما يتصل بها من أحادي  السانة، "حسن: 

ن الله حارم وأسباب النزول؛ فلن نجد فيها ما يشير من قرب أو بعد إلى ما قام في أذهاانهم مان أ

ربا الجاهلية لمحا ما كان يتضمنه من استغلال الفقير وظلمه. وقد يرى العقل البشري أن هذا 

كان من جملة الحكم التي روعي  في التحريم، ولكان لا يساتطيع أحاد الجازم باأن منااط علاة 

التحريم في منع استغلال حاجة الفقير وظلمه. ومان يراجاع كتاب التفساير سايجد أن الظلام 

ارد في الآيات إنما هو مطلق الزيادة على الحق بصرف النظر عن حال الدائن والمدين، ورغباة الو

كل منهما ومصلحته في الصفقة الربوية، )ويحدد ماا سابق مؤكادا( أن الظلام يكمان في مطلاق 

 الزيادة على الحق مقابل تأجيل الزمن. 

ذن فعلاة الرباا أناه َياادة إ"ويقول الدكتور فتحي لاشين )المستشار بمحاكم مصر سابقا(: 

.ياب  بهذا اختلاف العلة "متولدة من دين، ويتميز الدين أنه ثاب  في الذمة مضمون الرد بماله

التي قاو عليها الدكتور طنطااوي تحدياد الفوائاد بفعال ولي اممار، بإجااَة التساعير بفعال 

العلاة في امصال والفار  الفقهاء، وذل  بعلة الاستغلال والظلم، وإذا ثب  أنه لا بد من اتحاد 

ألا تكون علة الحكام "، فمن .وط العلة المقبولة: -وهذا ثاب -حتى يصح القياو وإلا فلا 

في امصل المقيس عليه غير العلة التي علق عليها الحكم في الفر ؛ فلا بد من أن تكون العلاة في 

في الفر  حتى يتحقق امصل الذي ثب  حكمه بنص أو إجما  هي العلة التي علق عليها الحكم 

الوصف الجامع بين امصل والفر ، فإذا كان  علة حكم الفر  لم يعلل بها الحكام في امصال، 
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ولم يتعلق بها فلا يجوَ القياو، وهذا هو رأي الجمهور، وحتى أصحاب الرأي يشترطون تحقق 

 المماثلة في العلة 

ور طنطاوي هناا لا يجاوَ، أو استطعنا أن نحكم أن قياو الدكت -وهو ثاب -وإذا ثب  هذا 

 كما يقول امصوليون قياو لا ينقاو. 

ومن ال ورة في مسألة التسعير تبدو واضحة وملحة؛ حي  إن الاحتكار وغلاء السلع أمر 

يتعلق بأقوات الناو ومعاشهم، أباح الفقهاء التسعير رفعاا لل ار الاذي يقاع عالى النااو، 

ماله في مصرف من البنوك ليزداد دون تعرضاه لضامان ولكن أين ال ورة في أن يضع الإنسان 

 النقصان أو لمخاطر الخسارة! 

 رعاية مصالح الناس: 

أن مصلحة الناو تقتضيا أن  -بعد استشارة أهل الخبرة-فإن لولي اممر إذا رأى "في قوله: 

نااو... تحدد البنوك امرباح مقدمًا لمن يتعاملون معها، فله أن يكلفها باذل  رعاياة لمصاالح ال

.فنرى هنا نظرة تتجه نحو المعتزلة وفكرها الذي يقدم العقل على الشر ، فلا يصاح مطلقاا أن "

تحكم خبرات الناو والعلماء في الشريعة أو امحكام، بل هي التاي تاتحكم فايما يصالون إلياه، 

ة مان أن فلا يجوَ الاعتماد على ما قد يراه علماء الاقتصاد وخبراء التجار"وتحكم بصحته وفساده 

بها، إذ لو صاح ذلا  لكانا  الشرايعة محكوماة الربا لا بد منه لتنشيط الحركة التجارية والنهوض 

بخبرات الناو وأفكارهم وتجاربهم الشخصية، ولما صح أن المصلحة فر  عن الادين فهاي محكوماة باه 

   ."ضبطا بل متوقفة عليه وجودا

بد أن يقيس هاذا اممار عالى نصاو  فمهما ظن إنسان أن مصلحته في أمر من اممور، فلا 

 الشريعة ومقاصدها، فإن وافقها فيقدم وإلا فلا. 

وليس معنى هذا أن الشريعة تقاف حاائلا دون خابرات النااو وتجااربهم فايما يظناون فياه 

مصلحة البشرية، بل كاير من نصو  الشريعة تادعو النااو للعلام والتفكار، ولكان الشاار  

يظن العلماء أن مصلحة الناو سوف تتحقق في أمار مان امماور، سبحانه يعلم ما لا نعلم؛ فقد 

قواعاد الشرايعة ماا مان  -سابحانه–يختلفون في إثباته ويتفقون، ويعلم الله تعالى غير ذل  فجعل 

ينهى عنه رعاية للمصالح وإصلاحا للنفوو، فنحن لا نتهم نصو  الشرايعة بال ناتهم إفهاام النااو 

   لنظرات الجانبية، وليس  الكلية.التي كايرا ما تتعرض للهوى أو ا
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 الدليل الثالث: 

يقول الدكتور طنطاوي لا يوجد نص .عي يمنع من أن يقوم أحد المتعاقادين في المضااربة 

بتحديد ربح مقدمًا، وبناء على ذل  لا مانع من أن يقوم المصرف المساتامر للامال بتحدياد رباح 

حب المال الذي يضعه في المصرف بنية وبقصاد معين في عقد المضاربة، الذي يكون بينه وبين صا

 الاستامار فيما أحله الله تعالى. 

نوضح أولا أن ما يحاد  باين المصراف وصااحب الماال لايس عقاد مضااربة؛ من حقيقاة 

المضاربة تختلف عن القرض الذي يحد  بين المصرف كجهة وغيره من جهة أخارى؛ فالمصراف 

و يمنحه، والمضاربة تختلاف عان ذلا ، ولكاي تتضاح يتعامل بالربا على القرض الذي يأخذه أ

 المسألة جيدا ينبغي أن أوضح طبيعة الفرق بين القرض والمضاربة. 

 فمن حيث الطبيعة: 

نجد أن القرض يُحدد له فائدة ربوية تبعا للمبل، المقترض والزمن الاذي يساتغرق القارض، 

النظر عما ينتج عان هاذا القارض %( أو أكار أو أقل من رأو المال سنويا، بغا 11كأن يكون )

 من كسب كاير أو قليل أو خسارة، وهو ما يفعله المصرف. 

أما في المضاربة، فالربح الفعلي يقسم بين صاحب رأو المال والمضارِب بنسبة متفاق عليهاا، 

والخسارة من رأو المال وحده، ولا يأخذ العامل شيسا في حالة الخسارة ولا في حالة عادم وجاود 

  ا من ناحية طبيعة العقد.ربح، هذ

 ومن حيث العلاقة بين طرفي العملية الاقتصادية: 

في القرض نجد العلاقة بين صاحب القرض وآخذه ليسا  مان بااب الشراكة؛ فصااحب 

القرض له مبل، معين محدد، ولا شأن له بعمل من أخذ القارض، ومان أخاذ القارض يساتامره 

مع الزيادة الربوية، فاإن كساب كاايرا فلنفساه،  لنفسه فقط؛ حي  يمل  المال، ويضمن رد ماله

 وإن خسِ فيتحمل وحده الخسارة. 

أما المضاربة فهي .كة فيها الغُنمْ والغرم للاثنين معا؛ فالمضارب لا يمل  المال الذي بياده، 

وإنما يتصرف فيه كوكيل عن صاحب رأو المال والكسب مهما قل أو كاُر، يقسم بيانهما بالنسابة 

ها، وعند الخسارة يتحمل صاحب المال الخسارة المالية، ويتحمل العامل ضايا  جهاده المتفق علي

 إلا إذا ثب  إهماله وتسببه في هلاك ما بيده.  (21)وعمله، ولا ضمان على المضارب

 قشة هذا الدليل من خلال نقطتين: ويمكن منا

http://www.islamonline.net/Arabic/contemporary/2002/12/article05a.shtml#20
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 : أن الشر  لا يمنع من تحديد الربح مقدمًا في عقد المضاربة. الأولى

 : أن يضع الإنسان ماله في المصرف، ويقصد بذل  الاستامار. الثانية

 مناقشة النقطة الأولى: 

جاواَ لى عدم الشر  لا يمنع من تحديد الربح مقدمًا في عقد المضاربة: نص كاير من الفقهاء ع

المضاربة إذا تم تحديد أو اشتراط جزء معين من الربح، بل وحكاى ابان المناذر الإجماا  عالى بطالان 

أجمع كال مان نحفاظ "المضاربة إذا اشترط كل واحد منهما لنفسه أو أحدهما شيسا دون الآخر، فقال: 

هاذا الإجماا  نجاده في . و"عنه على إبطال القراض إذا جعل أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم معلوماة

   كلام الفقهاء كما يقول الإمامان مال  والشافعي .

أن يضع الإنسان ماله ويقصد الاستامار: إن ما يحد  بين المصرف وصاحب الماال تحا  أي 

علة التحريم منصابة "مسمى طالما أنه بفائدة محددة سلفا مقابل أجل محدد فهو ربا؛ وذل  من: 

ا َيادة محددة سلفا مقابل أجل محدد سواء كان أصل المعاملاة قرضاا أو ديناا أو بيعاا؛ على كونه

فمتى وجدت الزيادة المحددة مقابل امجل المحدد، فذل  هو الربا بصراف النظار عان أصال 

 هذه المعاملة ولا تأثير ممرين: 

 : كون أصل هذه المعاملة قرضا أو دينا أو استامارا. الأول

الزيادة مقابل امجل شيسا متفقا عليه من أول المعاملة، أو هاو ءء يساتحد  باين : كون الثاني

 الطرفين عند عدم الدفع حين يأتي أجله. 

 فلا ينفع هنا تغير النية طالما أن العلة وهي الزيادة مقابل امجل موجودة. 

 الدليل الرابع: 

رف الاذي يادفع وهاو الطا-يرى الدكتور محمد سيد طنطااوي ضامن أدلتاه أن المصراف 

لم يحدد الربح مقدمًا إلا بعد دراسة مستفيضة ودقيقاة محاوال  -الفائدة، ويقع عبسها على عاتقه

امسواق العالمية والمحلية وللأوضا  الاقتصادية في المجتمع، ولظاروف كال معاملاة ولنوعهاا 

 ولمتوسط أرباحها... إلخ. 

هات من المصرف المركزي الذي يعد وهذا التحديد فضلا عن كل ذل ، يتم بتعليمات وتوجي
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 بمنزلة الحكم بين البنوك وبين المتعاملين معها. 

إن هذه الدراسة المستفيضة التي تحدد الربح مقدمًا، حي  يأخذ صااحب الماال المكساب ولا 

يخسِ شايسا قاول لا تسانده الحقاائق؛ فاالبنوك المركزياة نفساها، وهاي التاي تعطاي تعلايمات 

دة لا تستطيع دفاع ودائاع مصراف بأكملاه إذا ماا تعارض للإفالاو. وتوجيهات بنسبة الفائ

ا في بعاا  فمعلوم أن قوانين البنوك المركزية تمنعها من الاستامار المبا. إلا بنسب ضاسيلة جادًّ

البلدان. وهي تأخذ من البنوك امخرى نسبة احتياطي للودائع لا تزيد في غالب امحاوال عان 

لمركزية ودائع مصراف بأكملاه إذا ماا تعارض للإفالاو، وإن %(. فمن أين تدفع البنوك ا25)

الواقع يؤكد ذل  حتى في أمريكا ذاتها معقال النظاام الرأسامالي القاائم عالى الرباا. فالمصراف 

المركزي يضع الخطط ويحدد الفوائاد، ولا يساتطيع جابر خساارة مصراف واحاد مان البناوك 

.، كما أنه يعتماد عالى الوسااطة المالياة وعالى ممنو  من الاستامار المبا -قانونًا-امخرى؛ منه 

%( من احتياطي الودائع في البنوك امخرى، فإن كان لا يستطيع جبر خسارة مصرف 25نسبة )

 واحد فكيف ناق في قدراته وتعليماته! 

ثم هل هذه التعليمات والتوجيهات والدراسات الدقيقة، التي تتعهد بوجود الربح لا الخسارة.. هال 

 عليمات وهذا الربح يغير من حقيقة المعاملة وحقيقتها في كونها من الربا! هذه الت

ثم إن هذه الدراسة المستفيضة الدقيقة التي يتحدد في إطارها الربح ليس  دائمًا دقيقة؛ فكااير 

من البنوك الربوية لم تستطع ضمان الودائع مع أرباحها، ون اب ماالا عالى عادد مان البناوك 

   وأشهرت إفلاسها في أمريكا وحدها. الربوية التي أغلق

وفي مصر الكاير والكاير مان الخساائر المصرافية، وأشاهرها ماا حاد  في مصراف التنمياة 

م، ومن هنا يتبين أن هذا الدليل الذي أقام عليه فضيلته وجهاة نظاره مان 1995والتجارة عام 

اساات مستفيضاة، دعاوى ناحية أن البنوك أرباحها مضمونة، وأنها لا تفلس منها تقوم على در

 يسقطها الواقع بل وياب  نقيضها. 

هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإننا نرى في أدلة الدكتور طنطاوي ما ياير العجب؛ إذ يبادو 

التناقا واضحا بين هذا الادليل والادليل الساادو؛ فهناا يقاول: إن الدراساات المستفيضاة 

رة، وهاذا ماا يفهام مان كلاماه، وفي الادليل والدقيقة تحقق الربح امكبر؛ حي  تنتفاي الخساا

 السادو يقول: إن هذا التحديد للربح لا يتعارض مع احتمال الخسارة. 

 الدليل الخامس: 

يرى الدكتور محمد سيد طنطاوي أن تحديد الربح مقدمًا في َمنناا هاذا فياه منفعاة لصااحب 

 لصاحب العمل المستامر لهذا المال.  -أيضًا–المال، وفيه منفعة 

ففيه منفعة لصاحب المال؛ منه يعرفه حقه معرفة خالية من الجهالة، وبمقتضىا هاذه المعرفاة 

 ينظم أمور حياته. 
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يحقق ماا وفيه منفعة لصاحب العمل؛ منه يحمله على أن يجد ويجتهد في عمله وفي نشاطه حتى 

ال حقاا خالصاا يزيد على الربح الذي قرره لصاحب المال، وحتى يكون الفائا على نصيب صاحب الم

 لصاحب العمل في مقابل جده ونشاطه واجتهاده مهما بل، هذا الفائا.

فإذا كان فضيلة د. طنطاوي يقصد بالتحديد ما هو وارد في عقد المضااربة مان تحدياد نسابة  

الربح من صافي الربح فنعم، ولكن الواضح أن فضيلته يقصد به ماا يحاد  باين البناوك وامفاراد مان 

 عينة يأخذها صاحب المال بعد مدة معينة َيادة على رأو ماله، وهذا هو عين الربا. تحديد نسبة م

ثم يقول هذا التحديد فيه منفعة لصاحب المال ولصاحب العمل؛ فهل كل مصلحة يرى فيها 

 الناو منفعة لهم يبيحها الشر ! 

، ومع ذل  نص الواقع أن هناك كايرا من امشياء التي نص الشار  على أن فيها منافع للناو

فريهما  ثرم كبرير يسألون  عان الخمار والميسِا قال "على تحريمها مال الخمر والميسِ، قال تعالى: 

يدل عرلى تحقر   "ومنافع للناس"(. فقوله تعالى: 212)البقرة:  "ومنافع للناس و ثمهما أكبر م  نفعهما

   المنفعة لهم، ومع م ا لا يستطيع أحد أن يقول:  نها حلال.

هذا التحديد يعرف صاحب المال حقه؛ فهل يصير الربا حقًاا يبناي علياه الإنساان  ثم يقول:

حياته ويرتب عليه معايشه! فما إن يأخذ المال يجعل نصب عيناه الادين الاذي علياه، بالإضاافة 

ثم يجتهد ويعمال للزيادة التي اشترط  عليه؛ فهي كلها من الدين، وعليه سدادها في مدة معينة، 

ال ليحقق مكسباً له أيضًا، وهو وحده يضمن الماال إن خسِا؛ مناه لا شاأن لصااحب مرة أخرى في الم

 وذلك مو الربا. المال به؛ منه يأخذ الربح ولا يتحمل الخسارة، 

 الدليل السادس: 

يرى الدكتور محمد سيد طنطاوي أن هذا التحدياد للاربح مقادمًا، لا يتعاارض ماع احاتمال 

المصراف أو غايره؛ مناه مان المعاروف أن امعامال التجارياة الخسارة من جانب المستامر وهو 

المتنوعة إن خسِ صاحبها في جانبٍ رَبحِ في جوانب أخرى، وباذل  تغطاي امربااح الخساائر. 

واستشهد بقول ابن قدامة في المغني: إن العامل في المضاربة إذا اشترى سلعتين فاربح في أحادهما 

 -كاما وضاحنا-لخساارة( مان الاربح. هاذا الادليل وخسِ في امخرى، جُبرت الوضيعة )أي ا

يتناقا مع الدليل الرابع، ونحن الآن بصدد مناقشته في قوله: إن خسِ صاحبها في جانب رباح 

هذا أن النقود في المصرف مختلطاة؛ فمان في جوانب أخرى، وبذل  تغطي امرباح الخسائر. فمعنى 

سبة على رأو المال؛ فما ذنب مان ربحا  أموالاه حتاى دفع كايًرا يتساوى مع من دفع قليلاً في مقدار الن

 يؤخذ من ربحه لتغطية خسارة غيره! 

أنه لا صلة باين ساعر الفائادة ورباح المادين أو "ثم إن المقطو  به في الدراسات الاقتصادية: 

.هذه الفائادة "خسارته، ولا بين سعر الفائدة والتضخم، بل إن الفائدة من أهم عوامل التضخم
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القاوانين التاي تضاعها "بنسبة الربح والخسارة بل يتأثر تحديدها بعدة عوامال، منهاا: لا تتحدد 

الدولة، والمصالح الشخصية مصحاب المصارف، والمؤسساات المالياة، والمضااربون في ساوق 

اموراق المالية الذين يخلقون تغييرات مفتعلة في الساوق، وحاالات الارواج والكسااد، وكمياة 

 .  "العرض والطلب

لفائدة التي تُحدد لا شأن للمقرض خسِ ماله أم ربح فيها، إذن هي لا تخضع لمعياار الاربح فا

والخسارة، وإنما تخضع للقوانين والمصالح الشخصية وغيرها، فربما تكون نسبة شخص مرتفعاة 

 ونسبة الآخر منخفضة، وهذا تحدده العوامل السابقة. 

مالا، يضع فلان مبلغا يختلاف عان مبلا،  وإذا قلنا: إن امموال كلها تصب في مصرف واحد

الآخر؛ فهل يميز المصرف مبل، كل منهما أم أنه لا شأن لاه بهاذا التميياز! الحقيقاة أن المصراف 

 توضع لديه المبال، فيخلطها في مشرو  أو في إقراض آخر دون تمييز. 

دًا بنسابة مان وهنا يأتي السؤال: هل يجوَ عدم التمييز في المال الذي يقارض فياه اثناان واحا

الربح متفاوتة! يرى الفقهاء أن هذه المعاملة غير جائزة إلا بتعيين امموال المحاددة مشاخا  

 محددين وبتعيين ومعلومية النشاط الذي اشتغل  به امموال 

: يعني أن يعلم أن هذا المال الذي تاجر به في كذا هو ماال فالان، وأن ربحاه "وإن عينا"فقوله 

يتفقان عليه، وأن المال الآخر الذي تاجر به في كذا هو مال فلان، وله مان ربحاه كذا وله فيه ما 

 ما يتفقان عليه. 

 وينبغي التميز في الشركتين، كما أنه إن خلط مال المضاربة بماله فإن فعل ولم يتميز ضمنه منه أمانة. 

واستشهاد د. طنطاوي بابن قدامة الواضح أنه في حالة المضاربة من فارد واحاد إلى العامال، 

يعناي الخسِاان ": "والوضيعة على قدر المال"تح  عنوان  "ابن قدامة"أما في حالتنا هذه فيقول 

 على كل واحد منهما بقدر ماله، فإن كان مالهما متساويا في القدر، فالخسِاان بيانهما نصافين، وإن

. وهذا النص أولى بالصاواب "كان أثلاثا فالوضيعة أثلا  لا نعلم في هذا خلافا بين أهل العلم

في حالة البنوك؛ فإذا ما ثب  أن المال فيها مبهم فهي تجمع امموال كلها، ولا ندري في أي تجاارة 

عيناة لهام أو استامار. وضع مال هذا أو ذاك؛ منها لا تقسم الربح بين امفاراد بال تحادد نسابا م

يأخذونها في حال الربح أو الخسارة، فإذا ما ثب  هذا ثب  فساد هذا النو  مان المضااربة؛ لعادم 

 تعيين مال كل واحد من المضاربين. 

 الدليل السابع: 

يقول الدكتور محمد سيد طنطاوي: خراب الذمم مما يجعل صاحب المال تح  رةة صااحب 

ماا "غيره، والذي قاد يكاون غاير أماين، فيقاول ماالا: العمل المستامر للمال، وهو المصرف أو 

 ، وقد ربح الكاير مما يوقع في الظلم الذي تنهي عنه الشريعة. ولدينا هنا تعليقان: "ربح  شيسا
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 وتقرر القواعد الفقهية أن امصل براءة الذمة. فلماذا نفترض عدم امصل! 

متنا  عان الاذهاب إلياه والمخااطرة وإذا افترضنا جدلا أن المصرف غير أمين، فأيهما أولى الا

 بالمال أم الذهاب إليه! 

 الدليل الثامن: 

يقول الدكتور محمد سيد طنطاوي: كما تدخل الحكام والفقهاء في تضمين الصانا  لماا يهلا  

تح  أيديهم بسبب إهمالهم؛ فلولي اممر أن يتدخل في عقود المضاربة بتحديد نسبة الربح مقدمًا، 

ال مضمونًا، وهذا اللون يندرج تحا  بااب المصاالح المرسالة. نقاول: لقاد وأن يكون رأو الم

تدخل الفقهاء فعلًا في تضمين الصنا  لما تح  أيديهم، وجعلوا علة ذل  الإهمال، فأوجبوا عليه 

بسبب إهماله ضمان المال. وهذا ضمان لصاحب المال من عب  العاباين من ناحياة، ومان ناحياة 

بجد، ويحافظ على ما في يده دون ظلم. فإن كان الهلاك بسبب خارج  أخرى يجعل الصانع يعمل

 عن إرادته دون إهمال منه فلا ءء عليه. 

ومسألة وضع المال في المصرف وغايره بعيادا عان هاذا الوضاع؛ فهاو يحادد الاربح مقادمًا، 

ويضمن رأو ماله كاملًا، لا يعرضه للهلاك؛ فهو يضعه في مصراف، ويعلام علام اليقاين أناه 

 وف يأخذ أصل ماله مع َيادة متفق عليه. س

فهذا الكلام وإن ظن أن فيه مصلحة لبعا الناو إلا أناه يتعاارض بانص قطعاي الاباوت 

وإن تبتم فلكم رءوو أماوالكم لا تَظلماون ولا "والدلالة من كتاب الله تعالى وهو قوله تعالى: 

أي بأخاذ الزياادة،  "تَظلماون فلكم رءوو أموالكم لا". فالله سبحانه وتعالى يقول: "تُظلمون

أي بوضع رءوو امموال أيضًا، بل لكم ما بذلتم من غير َيادة عليه ولا نقص  "ولا تُظلمون"

منه. د. طنطاوي يقول بتحديد نسبة من الربح مقدمًا تكون َيادة على رأو المال مع ضمان رأو 

 مد سيد طنطاوي! المال؛ فبأي القولين نأخذ! بأمر الله وكلامه أم بأمر الدكتور مح

إذا اتضح  قطعياة دلالاة الانص مان "ثم يقول هذا من باب المصلحة المرسلة، ومعلوم أنه 

كتاب أو سنة؛ اتضح سقوط احتمال المصلحة المظنونة في مقابله، حتى ولاو كاان لهاا شااهد مان أصال 

 قائم.  .فهذه المصلحة مصطدمة بنص قطعي الابوت والدلالة فاحتمالها أصلًا غير"تقاو عليه

وامصل الذي قيس  عليه هو تضمين الصنا  لما يهلا  تحا  أياديهم بسابب الإهماال، ثام 

في هذا الزمان على الإهمال؛ فهل هذه العلة )خراب الذمم( تتفق مع علة  "خراب الذمم"يقيس 

 الإهمال من كل الوجوه! بالطبع لا. ونضيف إلى ذل  أن امصل في الذمة البراءة لا غيرها. 

جسنا لشروط العلة نجد أنها تختلف هنا عاما أورده العلاماء مان .وط للعلاة الصاحيحة؛ وإذا 
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والذي يبطل الوصف الذي هاو "فمالا من الشروط: سلامة العلة عن الرد والمعارض الراجح 

. وليس هناك نص أوضح مما ذكرناه مان كتااب ربناا، حيا  "علة ويرده هو النص أو الإجما 

، بالإضاافة إلى إجماا  مان "ءوو أموالكم لا تَظلماون ولا تُظلماونوإن تبتم فلكم ر"يقول: 

 المجامع والبحو  الفقهية. 

ومن .وط العلة أيضًا التي ينتفي معها هذا القياو ألا تكون علة الحكم في امصل المقايس 

عليه غير العلة التي علق عليها الحكم في الفر . وكذل  من الشروط التي ينتفي معهاا القيااو 

. فخاراب ذماة المصراف يوجاب "ألا توجب العلة في الفر  حكمًا آخر غير حكم امصال" هنا

الابتعاد عنه والانتظار حتى تبرأ ذمته وينصلح حاله بما يوافق الشر ، أما تضمين الصنا  بسبب 

الإهمال لا يوجب الابتعاد عنهم بل القرب منهم مخذ الضمان على امقل بوجه حسان، أماا في 

 المال بدون وجه حق بل وَيادة عليه.  المصرف فأخذ

وكذل  لا بد من وضوح العلة، وهو ما يتنافى هنا؛ من خراب الذمم ءء عاام لايس محاددا 

 ولا معينا، وامصل في العلة أن يكون الوصف المعلل به معينا 

 الدليل التاسع: 

مًا في عقاد قال الشيخ محمد سيد طنطاوي: لم يقال أحاد مان امئماة: إن تحدياد الاربح مقاد

المضاربة يجعله معاملة ربوية يحرم فيها الربح الناشائ عان العمال في الماال المساتامر؛ فالفقهااء 

 أجمعوا على فساد عقد المضاربة بسبب تحديد الربح.

ونقول: إذا كان الفقهاء قد أجمعوا على فساد عقد المضاربة.. فهال المقصاود أن يساتمر ذلا   

دليل على انتهائه، ومن ثم لا يكون هناك ربا أو غيره؛ من العقاد  العقد مع فساده! ففساد العقد

 قد انتهى، ولذل  حكموا بفساد كل عقد للمضاربة اشترط فيه أحد المتعاقدين َيادة معينة. 

لاستمرار العقد على هذا النحو؛ منه مان المعاروف  -فيما نعلم-ولم يتعرض أحد من الفقهاء 

 يس من المعقول أن يخالفها أحد؛ منها مستمدة من الشريعة. أن آراءهم أحكام يعمل بها، فل

وهاو أربااح البناوك -فإذا كان العقد فاسدًا فهل نبيحه، ثم نجعل منه أصلا نقيس عليه فرعا 

ونحكم بصحته أيضًا!! كان من امولى على أقل تقادير أن نحكام  -مع ضمان سلامة رأو المال

 م باستمراره والقياو عليه. بفساده وإلغائه وتحريمه بدلاً من الحك

يرى الباح  ومن خلال استعراض أدلة الطرفين أن فوائد الودائع البنكية هي الارب 

النسيسة بعينه سواء  كان البن  مقرضا أو مستقرضا لقوة مسل  القائلين باذل  وعلياه لا يجاوَ 

رات كما لا يجوَ أخاذ هاذه التعامل مع البنوك الربوية إلا ضمن قاعدة ال ورات تبيح المحظو

الفوائد والانتفا  بها بأي وجه من وجوه الانتفا  ولا يجوَ تركها للبن  لماا في ذلا  مان تقوياة 

   .دعائم التعامل الربوي في البن 
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